
2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
الباحث: م.م. محمد عامر عيسى

937

الرقابة القضائية 
على تجاوزات السلطة التنفيذية في العراق

الباحث

م.م. محمد عامر عيسى

Judicial Oversight of Executive Authority Abuses
 in Iraq

Mohammed Amer Esaa

: amr499898@gmail.com

ملخص البحث :

ــة  ــة القضائي ــث الرقاب ــذا البح ــاول ه يتن

العــراق  في  التنفيذيــة  الســلطة  عــى 

ودورهــا في حمايــة الحقــوق والمصلحــة 

العامــة وضــان الالتــزام بالقوانــن. يركــز 

الرقابــة  أنــواع  دراســة  عــى  البحــث 

الرقابــة  فعاليــة  مصادرهــا،  القضائيــة، 

الإداريــة،  التجــاوزات  مواجهــة  في 

والصعوبــات القانونيــة والإداريــة التــي 

نتائــج  أظهــرت  فعاليتهــا  مــن  تحــد 

ــل أداة  ــة تمث ــة القضائي ــث أن الرقاب البح

ــا  ــون، لكنه أساســية لضــان ســيادة القان

مثــل ضعــف  كبــرة  تحديــات  تواجــه 

الاجتهــاد  تبايــن  القانونيــة،  النصــوص 

القضــائي، التعقيــدات الإداريــة، ونقــص 

ــرت  ــا أظه ــة. ك ــة والتقني ــوارد البشري الم

ــر  ــراءات، تطوي ــيط الإج ــة أن تبس الدراس

النصــوص القانونيــة، تدريــب القضــاة، 

التقنيــات الحديثــة يمكــن أن  واعتــاد 

يعــزز فعاليــة الرقابــة القضائيــة ويضمــن 

والمصلحــة  المواطنــن  حقــوق  حمايــة 

العامــة تقــدم الدراســة توصيــات عمليــة 

ــك:  ــا في ذل ــة، بم ــة القضائي ــر الرقاب لتطوي

تعزيــز المــوارد البشريــة والتقنيــة، تبســيط 

الإجــراءات الإداريــة، توحيــد الاجتهــاد 

القضــائي، ونــر ثقافــة قانونيــة داخــل 
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الالتــزام  لضــان  الحكوميــة  المؤسســات 

بالقوانــن.

القضائيــة،  الرقابــة  المفتاحيــة:  الكلــات 

الســلطة التنفيذيــة، القانــون الإداري، حمايــة 

ــة. ــة العام ــوق، المصلح الحق

Abstract
This study examines judicial oversight 
of the executive authority in Iraq and its 
role in protecting rights, public interest, 
and ensuring compliance with the law. 
The research focuses on analyzing the 
types of judicial oversight, their sources, 
the effectiveness of monitoring executive 
abuses, and the legal and administrative 
challenges that limit their efficiency.
The findings indicate that judicial oversight 
is a key mechanism for enforcing the rule of 
law, yet it faces significant challenges such 
as weak legal frameworks, inconsistent 
judicial interpretations, administrative 
complexities, and insufficient human and 
technical resources. The study shows that 
simplifying procedures, developing legal 
texts, training judges, and adopting modern 
technologies can enhance the effectiveness 
of judicial oversight and safeguard citizens’ 
rights and public interest.
The study provides practical 
recommendations for improving judicial 
oversight, including strengthening human 
and technical resources, simplifying 
administrative procedures, unifying judicial 
interpretations, and promoting a legal 
culture within government institutions to 

ensure compliance with the law.
Keywords: Judicial oversight, Executive 
authority, Administrative law, Protection of 
rights, Public interest.

المقدمة

يعُــدّ إخضــاع القــرارات الإداريــة والتنفيذيــة 

للرقابــة القضائيــة مــن المرتكــزات الجوهريــة 

ــون،  ــيادة القان ــدأ س ــا مب ــوم عليه ــي يق الت

ــوق  ــون الحق ــل في ص ــن دور فاع ــه م ــا ل لم

الدســتورية للمواطنــن وضــان عدم تعسّــف 

الســلطة. وقــد أفــرزت المرحلــة التــي أعقبــت 

عــام 2003 في العــراق توســعًا ملحوظـًـا في 

اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة، الأمــر الــذي 

ــن  ــروج ع ــالات إلى الخ ــض الح ــى في بع أف

ــا،  ــوم له ــوني المرس ــتوري والقان ــار الدس الإط

ــة  ــة القضائي ــل الرقاب ــن تفعي ــل م ــا جع م

ضرورة حتميــة للحــد مــن هــذه الممارســات 

ــا مــن ذلــك، يســعى هــذا  وضبطهــا. وانطلاقً

البحــث إلى تقــي طبيعــة العلاقــة القائمة بين 

ــة في العــراق،  ــة والقضائي الســلطتين التنفيذي

وبيــان مــدى كفــاءة الرقابــة القضائيــة في 

ــن  ــة، م ــة والتنفيذي ــاوزات الإداري ــح التج كب

خــال تحليــل الأســس الدســتورية والقانونيــة 

ــة. التــي تســتند إليهــا هــذه الرقاب

أهمية البحث

ــه  ــن معالجت ــث م ــذا البح ــة ه ــع أهمي تنب

ــا إحــدى  ــة بوصفه ــة القضائي لموضــوع الرقاب

بتحقيــق  الكفيلــة  الجوهريــة  الآليــات 

العامــة وصيانــة  الســلطات  بــن  التــوازن 

ــراق. إذ  ــوني في الع ــان الدســتوري والقان البني
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تعُــدّ ممارســات الســلطة التنفيذيــة التــي 

تتجــاوز حدودهــا الدســتورية والقانونيــة من 

أبــرز الإشــكاليات التــي تمــس اســتقرار الدولة 

ــراد.  ــوق الأف ــان حق ــلباً في ض ــر س وتؤث

ــعيها إلى  ــة في س ــة الدراس ــى أهمي ــا تتج ك

ــتورية  ــد الدس ــن القواع ــي ب ــط التحلي الرب

والتطبيقــات  جهــة،  مــن  والتشريعيــة 

ــا  ــرى، بم ــة أخ ــن جه ــة م ــة العملي القضائي

ــات  ــق لآلي ــم علمــي دقي ــاء فه يســهم في بن

تفعيــل الرقابــة القضائيــة في الواقــع العمــي. 

فضــاً عــن ذلــك، يهــدف البحــث إلى اقــراح 

ــة  ــة والعملي ــات القانوني ــن التوصي ــة م جمل

ــة  ــاء في مواجه ــز دور القض ــة إلى تعزي الرامي

الانحرافــات الإداريــة والتنفيذيــة، بمــا يدعــم 

والإداريــة،  القضائيــة  المنظومتــن  تطويــر 

ويعــزز قيــم الشــفافية والمســاءلة داخــل 

ــة. الدول

أهداف البحث

والدســتوري  القانــوني  الإطــار  تحليــل   .1

ــة  ــلطة التنفيذي ــى الس ــة ع ــة القضائي للرقاب

العــراق. في 

2. تحديــد أشــكال التجــاوزات التــي قــد 

ترتكبهــا الســلطة التنفيذيــة وأثرهــا عــى 

والمؤسســات. المواطنــن  حقــوق 

ــرارات  ــة الق 3. دراســة دور القضــاء في مراقب

ــه. ــم فاعليت ــة وتقيي ــة والتنفيذي الإداري

ــة  ــة القضائي ــز الرقاب ــات لتعزي ــراح آلي 4. اق

وتقويــة التــزام الســلطة التنفيذيــة بالقانــون 

والدســتور.

فرضية البحث

الفرضية الأصلية :

الســلطة  عــى  القضائيــة  الرقابــة  تقــوم 

التنفيذيــة في العــراق بــدور فعّــال في حمايــة 

الحقــوق والمصلحــة العامــة وضــان الالتــزام 

القانونيــة  التحديــات  أن  إلا  بالقوانــن، 

ــة  ــن فاعلي ــد م ــة تح ــة والبيروقراطي والإداري

ــات  ــر آلي ــي تطوي ــا يقت ــة، م ــذه الرقاب ه

ضبــط  في  القضــاء  دور  لتعزيــز  جديــدة 

الإداريــة. التجــاوزات 

الفرضيات الفرعية:

1-	الفرضية الفرعية الأولى:

وجــود ضعــف في النصــوص القانونيــة وتبايــن 

في الاجتهــاد القضــائي يــؤدي إلى تقليــل فعالية 

الرقابــة القضائيــة عــى القــرارات الإدارية.

2-	الفرضية الفرعية الثانية:

التعقيــدات الإداريــة والبيروقراطيــة، مثــل 

الروتــن الإداري وكــرة المســتندات ونقــص 

المــوارد البشريــة والتقنيــة، تحــد مــن سرعــة 

ــة الســلطة  ــاءة تدخــل القضــاء في مراقب وكف

ــة. التنفيذي

3-	الفرضية الفرعية الثالثة:

تطبيــق آليــات رقابيــة واضحــة مثــل الطعــن 

القضــائي والمراجعــة الدســتورية والمراقبــة عبر 

ــاء  ــدرة القض ــزز ق ــتقلة يع ــات المس المؤسس

ــة  ــن والمصلح ــوق المواطن ــة حق ــى حماي ع

ــة أكــر العامــة بفعالي

منهجية البحث

تحليــل  التحليــي:  الوصفــي  المنهــج   •

الإداريــة  والقوانــن  الدســتورية  النصــوص 
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ــة عــى  ــة المتعلقــة بالرقاب والأحــكام القضائي

التنفيذيــة. الســلطة 

ــارب  ــض التج ــة بع ــارن: مقارن ــج المق • المنه

لتوضيــح  العربيــة  الــدول  في  القانونيــة 

المختلفــة. القضائيــة  الرقابــة  أســاليب 

هيكلية البحث:

المبحــث الأول: الإطــار النظــري والقانــوني 

للرقابــة القضائيــة

ــة  ــة القضائي ــف الرقاب ــب الأول: تعري • المطل

ــون الإداري في القان

في  القضائيــة  الرقابــة  الثــاني:  المطلــب   •

الدســتوري القانــون 

• المطلــب الثالــث: أهميــة الرقابــة القضائيــة 

في حمايــة الحقــوق

المبحــث الثــاني: أنــواع الرقابــة القضائيــة 

ومصادرهــا

الشــكلية  الرقابــة  الأول:  المطلــب   •

القــرارات عــى  والموضوعيــة 

• المطلــب الثــاني: الرقابــة عــى الشرعيــة 

والتنفيذيــة القانونيــة 

• المطلــب الثالــث: مصــادر الرقابــة القضائية: 

الدســتور، القوانــن، والأحــكام القضائية

ــة  ــوني لممارس ــار القان ــث: الإط ــث الثال المبح

ــراق ــة في الع ــة القضائي الرقاب

• المطلــب الأول: القوانــن الإداريــة المنظمــة 

للرقابــة القضائيــة

• المطلــب الثــاني: دور القضــاء في حمايــة 

الدســتوري النظــام 

ــة في  ــات القانوني ــث: التحدي ــب الثال • المطل

ــة ــة القضائي ــة الرقاب ممارس

والمعوقــات  التحديــات  الرابــع:  المبحــث 

التــي تواجــه الرقابــة القضائيــة عــى الســلطة 

ــراق: ــة في الع التنفيذي

القانونيــة  التحديــات  الأول:  المطلــب 

القضائيــة للرقابــة  والفقهيــة 

الإداريــة  الصعوبــات  الثــاني:  المطلــب 

ــة  ــة القضائي ــل الرقاب ــة في تفعي والبيروقراطي

آليــات معالجــة هــذه  الثالــث:  المطلــب 

التحديــات وضــان فعاليــة الرقابــة القضائية

الخاتمة:

• النتائج

• الاستنتاجات 

• التوصيات

المبحــث الأول: الإطــار النظــري والقانــوني 

للرقابــة القضائيــة

المفاهيمــي  المبحــث الإطــار  يعالــج هــذا 

العــام للرقابــة القضائيــة وموقعهــا ضمــن 

إذ  للدولــة.  والإداريــة  القانونيــة  البنيــة 

ــص المطلــب الأول لبيــان مفهــوم الرقابــة  خُصِّ

القضائيــة في نطــاق القانــون الإداري، مــع 

العامــة  الإدارة  إلــزام  في  وظيفتهــا  إبــراز 

ــان  باحــرام القوانــن والأنظمــة النافــذة، وبي

ممارســتها بصورتــن متكاملتــن؛ إحداهــا 

الإداري ذات  القــرار  عــى صــدور  ســابقة 

ــع  ــه بطاب ــة ل ــرى لاحق ــائي، والأخ ــع وق طاب

علاجــي تصحيحــي، فضــاً عــن دورهــا في 

ــة  ــيخ الثق ــاءة الأداء الإداري وترس ــز كف تعزي

المتبادلــة بــن المواطنــن والمؤسســات العامــة. 

أمــا المطلــب الثــاني فقــد تنــاول الرقابــة 
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ــون الدســتوري،  ــة مــن منظــور القان القضائي

المبــادئ  صــون  في  أهميتهــا  موضحًــا 

ــدأ  ــا مب ــة، وفي مقدمته ــتورية الجوهري الدس

الفصــل بــن الســلطات وضــان الحقــوق 

ــن  ــد م ــا في الح ــة، ودوره ــات العام والحري

تغــوّل الســلطة التنفيذيــة ومنــع تعدّيهــا 

التشريعيــة  الســلطتين  اختصاصــات  عــى 

والقضائيــة، إلى جانــب إســهامها في تنميــة 

الوعــي القانــوني لــدى القائمــن عــى الســلطة 

ــب  ــص المطل ــن خُصِّ ــع. في ح ــراد المجتم وأف

ــة في  ــة القضائي ــة الرقاب الثالــث لبحــث أهمي

حمايــة الحقــوق الفرديــة وتحقيــق المصلحــة 

لضــان  أساســية  آليــة  بوصفهــا  العامــة، 

ســيادة القانــون وترســيخ العدالــة.

المطلــب الأول: تعريــف الرقابــة القضائيــة في 

القانــون الإداري

ــون الإداري  ــة في القان ــة القضائي ــد الرقاب تعُ

ــة  ــزام الإدارة العام ــان الت ــية لض أداة أساس

بالقوانــن واللوائــح التنفيذيــة. فهــي ليســت 

ــة  ــيلة لحماي ــل وس ــكلي، ب ــراء ش ــرد إج مج

ــح العامــة للمواطنــن، مــن  الحقــوق والمصال

ــد  ــة للتأك ــرارات الإداري ــة الق ــال مراجع خ

مــن مطابقتهــا للقانــون ومنــع أي تجــاوزات 

العامــة.1  بالمصلحــة  الــرر  تلحــق  قــد 

الرقابــة القضائيــة تعمــل عــى مســتويين: 

ــاكات  ــع الانته ــائي والعلاجــي، حيــث تمن الوق

قبــل صــدور القــرار، وتتيــح للقضــاء إمكانيــة 

تعديــل أو إلغــاء أي قــرار مخالــف بعــد 

صــدوره.2 وهــذا يعــزز مبــدأ ســيادة القانــون 

ويحــد مــن تجــاوزات المســؤولين، كــا يرفــع 

ــا  ــفافيته ك ــام الإداري وش ــاءة النظ ــن كف م

أن الرقابــة القضائيــة تســاعد في تعزيــز الثقــة 

ــراد  ــن الأف ــة، إذ يطم ــن والدول ــن المواطن ب

إلى وجــود آليــة قانونيــة للطعــن في أي قــرار 

إداري، مــا يجعــل المســؤولين أكــر التزامًــا 

ــة في  ــهم الرقاب ــا تس ــح. ك ــن واللوائ بالقوان

تطويــر الأداء الإداري عــر معالجــة نقــاط 

ــة. ــراءات التنفيذي ــن الإج ــف وتحس الضع

المطلــب الثــاني: الرقابــة القضائيــة في القانون 

الدستوري 

القانــون  في  القضائيــة  الرقابــة  تمتــد 

ــادئ  ــرام المب ــان اح ــمل ض ــتوري لتش الدس

الدســتورية الأساســية، مثــل مبــدأ الفصــل 

بــن الســلطات، وحمايــة الحقــوق والحريــات 

القضائيــة  المؤسســات  واســتقلال  العامــة، 

والإداريــة.3 فالرقابــة هنــا تلعــب دورًا مهــاً 

ــة  ــلطات وحماي ــن الس ــوازن ب ــان الت في ض

حيــث  للمواطنــن،  الأساســية  الحقــوق 

ــود أي  ــد وج ــل عن ــاء التدخ ــتطيع القض يس

ــا أن  ــة. ك ــلطة التنفيذي ــن الس ــاوزات م تج

ــيلة  ــل وس ــتورية تمث ــة الدس ــة القضائي الرقاب

لحمايــة الحقــوق الأساســية للمواطنــن، مثــل 

ــام  ــاواة أم ــق في المس ــة، الح ــق في العدال الح

القانــون، وحقــوق المشــاركة السياســية. إذ 

تســمح هــذه الرقابــة للقضــاء بفحــص أي 

قــرار أو إجــراء يهــدد هــذه الحقــوق، وبالتالي 

تصبــح الرقابــة أداة فعالــة لتعزيــز دولــة 

ــك،  ــون والحكــم الرشــيد. إضافــة إلى ذل القان

ــتوى  ــع مس ــاعد في رف ــة تس ــة القضائي الرقاب
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الوعــي القانــوني لــدى المســؤولين والمواطنــن، 

حيــث يعلــم المســؤولون أن أي قــرار يخالــف 

خاضعًــا  ســيكون  القانــون  أو  الدســتور 

للفحــص القضــائي، مــا يقلــل مــن احتماليــة 

الانتهــاكات ويعــزز ثقافــة الالتــزام بالقوانــن. 

ثقافــة  نــر  عــى  الرقابــة  تعمــل  كــا 

العدالــة واحــرام الحقــوق داخــل المؤسســات 

ــة  ــاء ثق ــا يســاهم في بن والمجتمــع المــدني، م

المواطنــن بالدولــة. كــا أن الرقابــة القضائيــة 

الدســتورية تعــزز مصداقيــة النظــام القانــوني 

ــة  ــرارات التنفيذي ــن أن الق ــاء، وتضم والقض

تتوافــق مــع نصــوص الدســتور والقوانــن، 

النظــام  اســتقرار  إلى  يــؤدي  مــا  وهــو 

عــى  القانــون  ســيادة  وضــان  الســياسي 

والتشريعيــة.4  التنفيذيــة  الجهــات  جميــع 

ــة  ــة القضائي ــول إن الرقاب ــك، يمكــن الق وبذل

ــاملة  ــة وش ــة ديناميكي ــل آلي ــتورية تمث الدس

ــوق،  ــة الحق ــذي وحماي ــط الأداء التنفي لضب

ــي. ــكلي أو روتين ــراء ش ــرد إج ــس مج ولي

ــة  ــة القضائي ــة الرقاب ــث: أهمي ــب الثال المطل

ــوق ــة الحق في حماي

ــا  ــة في كونه ــة القضائي ــة الرقاب ــن أهمي تكم

ضمانــة قانونيــة لــكل مــن المواطــن والدولــة، 

ــي  ــة وتحم ــاوزات التنفيذي ــع التج ــي تمن فه

الحقــوق الفرديــة والجماعيــة5 في العــراق، 

ظــل  في  خــاص  بشــكل  أهميتهــا  تتجــى 

التحالفــات السياســية والمحاصصــة الطائفيــة 

التــي قــد تــؤدي إلى قــرارات تنفيذيــة تتجاوز 
ــتورية.6 ــة والدس ــدود القانوني الح

ــز  ــا في تعزي ــة أيضً ــة القضائي وتســاهم الرقاب

ــة،  ــل الإدارة العام ــاءلة داخ ــفافية والمس الش

مــن خــال توفير آليــات للطعــن في القــرارات 

المخالفــة وتأكيــد التــزام الحكومــة بالقوانــن 

المواطنــن  ثقــة  يعــزز  مــا  والدســتور، 

الرقابــة  تلعــب  العامــة7.  بالمؤسســات 

ــوق  ــة الحق ــا في حماي ــة دورًا محوريً القضائي

الأساســية للمواطنــن والمصلحــة العامــة، فهي 

تمنــع تجــاوزات الســلطة التنفيذيــة وتضمــن 

احــرام القوانــن والدســتور. مــن خلالهــا 

ــاء مــن مراقبــة الأداء الإداري  يتمكــن القض

والتأكــد مــن أن القــرارات التــي تصــدر عــن 

ــراد  ــة لا تمــس حقــوق الأف ــات التنفيذي الجه

ــا  ــة. ك ــة العام ــى المصلح ــلبًا ع ــر س أو تؤث

تســاعد الرقابــة القضائيــة في تعزيز الشــفافية 

والمســاءلة داخــل المؤسســات، حيــث يعــرف 

المســؤولون أن أي قــرار غــر قانــوني قــد 

يلُغــى أو يعُــدّل مــن قبــل القضــاء، مــا 

يقلــل مــن الفســاد ويحفــز الالتــزام بالقوانين. 

ــع  ــة ترف ــة القضائي ــك، الرقاب ــة إلى ذل بالإضاف

مــن ثقــة المواطنــن بالدولــة، لأنهــا تؤكــد لهم 

أن هنــاك جهــة قانونيــة قــادرة عــى حمايــة 

ــكل  ــة بش ــل الحكوم ــة عم ــم ومراقب حقوقه
ــي.8 ــادل وموضوع ع

المبحــث الثــاني: أنــواع الرقابــة القضائيــة 

ومصادرهــا

الرقابــة  تصنيــف  الثــاني  المبحــث  يتنــاول 

ــح  ــث يوض ــا، حي ــة تطبيقه ــة وكيفي القضائي

ــة الشــكلية  ــن الرقاب المطلــب الأول الفــرق ب
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ــى  ــة ع ــة الموضوعي ــراءات والرقاب ــى الإج ع

محتــوى القــرارات، ويــرح دور كل نــوع في 

حمايــة الحقــوق وضــان الالتــزام بالقوانــن. 

المطلــب الثــاني يركــز عــى الرقابــة عــى 

الشرعيــة القانونيــة والتنفيذيــة، ويبــن كيــف 

القــرارات  مــن مطابقــة  القضــاء  يتحقــق 

للقوانــن والدســتور، كــا يوضــح دور الرقابــة 

في تعزيــز ســيادة القانــون ومنــع الانتهــاكات. 

ــة  ــث يســتعرض مصــادر الرقاب ــب الثال المطل

ــتور  ــك الدس ــا في ذل ــة، بم ــة المختلف القضائي

الســابقة،  القضائيــة  والأحــكام  والقوانــن 

ويــرح كيــف تســاعد هــذه المصــادر في 

توحيــد الرقابــة القضائيــة وتحســن فعاليتهــا 

ــة ــة العام ــوق والمصلح ــة الحق في حماي

المطلــب الأول: الرقابــة الشــكلية والموضوعية 

ــرارات على الق

ــة  ــرارات الإداري ــى الق ــة ع ــة القضائي الرقاب

ــزام  ــان الت ــية لض ــز الأساس ــن الركائ ــد م تعُ

ــة.  ــق العدال ــن وتحقي ــة بالقوان الإدارة العام

فهــي لا تقتــر عــى مجــرد التدقيــق في 

شــاملة  دراســة  تشــمل  بــل  الإجــراءات، 

ــع  ــه م ــدى توافق ــرار، وم ــاذ الق ــة اتخ لكيفي

اللوائــح والقوانــن، وأثــره عــى المواطنــن 

والمصلحــة العامــة. تقُســم الرقابــة إلى نوعــن 

رئيســيين، هــا الرقابــة الشــكلية والرقابــة 

ــح في  ــه دور واض ــا ل ــة، وكل منه الموضوعي
ــرارات.9 ــة الق ــودة وشرعي ــان ج ض

ــرائي  ــب الإج ــم بالجان ــكلية تهت ــة الش الرقاب

للقــرار، أي التأكــد مــن أن جميــع الخطــوات 

صحيحــة  القــرار  لإصــدار  اتخــذت  التــي 

ــتندات  ــر المس ــل توف ــا، مث ــة قانونيً ومنضبط

للأنظمــة  الإجــراءات  ومطابقــة  اللازمــة، 

القانونيــة، وســامة التواقيــع والتصديقــات 

ــاوز  ــع أي تج ــة تمن ــذه الرقاب ــمية10. فه الرس

أو  القــرار  بطــان  إلى  يــؤدي  قــد  شــكلي 

الإضرار بالمصلحــة العامــة أو بحقــوق الأفــراد. 

إداري  قــرار  إصــدار  المثــال،  ســبيل  عــى 

دون الإعــان عنــه رســمياً أو دون مراعــاة 

الإجــراءات القانونيــة قــد يــؤدي إلى الطعــن 

ــة  ــرز أهمي ــا ي ــو م ــاء، وه ــام القض ــه أم في

ــة النظــام الإداري. ــة الشــكلية في حماي الرقاب

تهتــم  فهــي  الموضوعيــة،  الرقابــة  أمــا 

ــه  ــدى توافق ــه، أي م ــرار نفس ــون الق بمضم

مــع القانــون واللوائــح ومبــادئ العدالــة. 

ــادل  ــرار ع ــن أن الق ــا م ــاء هن ــد القض يتأك

ــع  ومنصــف ويحقــق المصلحــة العامــة، ويمن

أي قــرارات تعســفية أو انتقاميــة أو مخالفــة 

الرقابــة  للمواطنــن.  الأساســية  للحقــوق 

أن  وتضمــن  الشــفافية  تعــزز  الموضوعيــة 

الإدارة لا تســتخدم صلاحياتهــا بطريقــة تؤثــر 

ــع. ــى المجتم ــلبًا ع س

ــن  ــة ب ــكلية والموضوعي ــة الش ــع الرقاب تجم

ــة،  ــون ومراعــاة العدال ــزام بالقان ضــان الالت

ــة،  ــاءة وموثوقي ــر كف ــل الإدارة أك ــا يجع م

ــات  ــن في المؤسس ــة المواطن ــن ثق ــزز م ويع

الحكوميــة.11 كــا أنهــا تتيــح للقضــاء التدخل 

عنــد وجــود أي تجــاوز، ســواء في الإجــراءات 

ــى  ــظ ع ــا يحاف ــرارات، م ــون الق أو في مضم

ســيادة القانــون ويحــد مــن الفســاد الإداري.

عــاوة عــى ذلــك، الرقابــة القضائيــة تســاعد 
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في تحســن الأداء الإداري بشــكل مســتمر، إذ 

ــاء  ــات القض ــرارات وملاحظ ــة الق أن مراجع

تشــكل قاعــدة لتصحيــح الأخطــاء الإجرائيــة 

والمضمــون القانــوني، وبالتــالي تحســن كفــاءة 

ــة  ــة قانوني ــر ثقاف ــا تســهم في ن الإدارة. ك

داخــل الجهــات الحكوميــة، تجعل المســؤولين 

ــون  ــح، ويعرف ــن واللوائ ــا بالقوان ــر التزامً أك

أن أي قــرار مخالــف للمعايــر القانونيــة قــد 

يلُغــى أو يعُــدل..12 أمــا الرقابــة الموضوعيــة، 

أي  نفســه،  القــرار  بمحتــوى  تهتــم  فهــي 

واللوائــح  القانــون  مــع  توافقــه  مــدى 

للقضــاء  العدالــة. فهــي تســمح  ومبــادئ 

عــادل  أنــه  مــن  للتأكــد  القــرار  بفحــص 

ويحقــق المصلحــة العامــة، ويمنــع التعســف 

ــكلية  ــة الش ــن الرقاب ــع ب ــاك. الجم أو الانته

والموضوعيــة يجعــل النظــام الإداري أكــر 

كفــاءة وشــفافية، ويقلــل مــن التجــاوزات أو 
القــرارات التعســفية.13

الشرعيــة  عــى  الرقابــة  الثــاني:  المطلــب 

والتنفيذيــة القانونيــة 

تلعــب الرقابــة القضائيــة دورًا محوريـًـا في 

ضــان مطابقــة القــرارات الإداريــة للقوانــن 

والدســتور، وهــي آليــة مهمــة لحمايــة حقوق 

المواطنــن والمصلحــة العامــة عــى حــد ســواء. 

ــة، أي  ــة القانوني ــا تشــمل الشرعي ــة هن الرقاب

التحقــق مــن أن جميــع القرارات تصــدر وفقًا 

لمــا تســمح بــه القوانــن واللوائــح، والشرعيــة 

ــذ القــرار  ــة، أي التأكــد مــن أن تنفي التنفيذي

يتــم وفــق الإجــراءات الصحيحــة دون تجــاوز 

للســلطة أو مخالفــة للمصلحــة العامــة.14

تمنــع  القانونيــة  الشرعيــة  عــى  الرقابــة 

ــم،  ــن تجــاوز حــدود صلاحياته المســؤولين م

عــى  تحتــوي  لا  القــرارات  أن  فتضمــن 

أو  قانــوني  تــؤدي إلى ضرر  قــد  مخالفــات 

إداري.15 عــى ســبيل المثــال، إذا قامــت جهــة 

إداريــة بإصــدار قــرار يلغــي حقــوق موظفــن 

أو يمنــع اســتفادة المواطنــن مــن خدمــة عامة 

دون ســند قانــوني، يكــون القضــاء قــادرًا عــى 

ــي  ــا يحم ــة، م ــة القانوني ــر الرقاب ــه ع إبطال

حقــوق الأفــراد ويحد مــن التعســف الإداري.

ــدى  ــم بم ــي تهت ــة، فه ــة التنفيذي ــا الرقاب أم

توافــق تطبيــق القــرار مــع القانــون والهــدف 

الــذي صــدر مــن أجلــه. فحتــى لــو كان 

القــرار قانونيًــا مــن حيــث الشــكل، قــد 

ــة  ــرًا بالمصلح ــا أو م ــذه خاطئً ــون تنفي يك

أو  تــم بطريقــة غــر ســليمة  إذا  العامــة 

التنفيذيــة.  الســلطة  صلاحيــات  تجــاوزت 

القــرارات  أن  تضمــن  التنفيذيــة  الرقابــة 

ــظ  ــة، وتحاف ــة ومنظم ــة عادل ــق بطريق تطُب

عــى ســامة الإجــراءات الإداريــة، وتعــزز 

الدولــة. إدارة  في  الشــفافية 

ــى  ــة ع ــة القضائي ــك، الرقاب ــى ذل ــاوة ع ع

ــة تعمــل عــى  ــة والتنفيذي ــة القانوني الشرعي

الحكوميــة،16  بالمؤسســات  الثقــة  تعزيــز 

إذ يطمــن المواطــن إلى أن أي قــرار إداري 

يمكــن الطعــن فيــه إذا كان مخالفًــا للقانــون 

ــا أن وجــود  ــة. ك ــرًا بالمصلحــة العام أو م

ــى  ــؤولين ع ــز المس ــاهم في تحفي ــة يس الرقاب

الالتــزام بالقوانــن واللوائــح، ويقلــل مــن 
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احتماليــة الفســاد أو القــرارات التعســفية. 

مــن هنــا يظهــر أن الرقابــة القضائيــة ليســت 

فعالــة  آليــة  بــل  شــكلي،  فحــص  مجــرد 

لضــان العدالــة والمصلحــة العامــة وتحقيــق 

ــون ــيادة القان س

المطلــب الثالــث: مصــادر الرقابــة القضائيــة: 

الدســتور والقوانــن والأحــكام القضائيــة

تعتمــد الرقابــة القضائيــة عــى مجموعــة 

التــي  الأساســية  القانونيــة  المصــادر  مــن 

يســتند إليهــا القضــاء عنــد مراجعة القــرارات 

الإداريــة. أهــم هــذه المصــادر هــو الدســتور، 

ــع  ــلطات ويض ــات الس ــدد صلاحي ــذي يح ال

ــة التــي لا يجــوز تجاوزهــا.  الحــدود القانوني

فالدســتور ليــس مجــرد نصــوص شــكلية، بــل 

يشــكل الإطــار العــام الــذي يحمــي الحقــوق 

ســلطة،  كل  واجبــات  ويحــدد  الأساســية 

لمراجعــة  قانونيــة  آليــة  وجــود  ويضمــن 

الســلطة  عــن  تصــدر  قــد  تجــاوزات  أي 
التنفيذيــة.17

ــح  ــن واللوائ ــر القوان ــك، تعت ــة إلى ذل إضاف

ــة،  ــة للرقاب ــادر الحيوي ــن المص ــة م التنفيذي

فهــي تحــدد بالتفصيــل كيفيــة أداء الجهــات 

الإجــراءات  وتوضــح  لصلاحياتهــا  الإداريــة 

القانونيــة الواجــب اتباعهــا. الرقابــة القضائية 

تعتمــد عــى هــذه القوانــن للتأكــد مــن أن 

القــرارات والإجــراءات متوافقــة مــع النصوص 

القانونيــة، بمــا يحمــي حقــوق المواطنــن 
ــة.18 ــة العام ــق المصلح ويحق

ــابقة أو  ــة الس ــكام القضائي ــب الأح ــا تلع ك

الســوابق القضائيــة دورًا مهــاً في توحيــد 

الرقابــة وتحقيــق العدالــة، فهــي توفــر أمثلــة 

عمليــة لكيفيــة تعامــل القضــاء مع القــرارات 

للمســؤولين  كمرجــع  وتعمــل  المخالفــة، 

ــاد عــى  ــن عــى حــد ســواء. الاعت والمواطن

ــة  ــن اتســاق الرقاب ــة يضم الســوابق القضائي

القانونيــة ويحــد مــن التناقضــات في تطبيــق 

ــون. القان

ــدى  ــح ل ــادر، يصب ــذه المص ــن ه ــع ب بالجم

القضــاء أداة شــاملة ومرنــة لمراقبــة الأداء 

التنفيــذي، مــع إمكانيــة حمايــة الحقــوق 

الأساســية ومصلحــة المجتمــع. كــا أن هــذه 

ــون،  ــز ســيادة القان المصــادر تســاعد في تعزي

تحســن الأداء الإداري، ونــر ثقافــة العدالــة 
والشــفافية في المؤسســات الحكوميــة19

ــة في  ــة القضائي ــث: دور الرقاب ــث الثال المبح

ــة ــلطة التنفيذي ــاوزات الس ــة تج مواجه

ــة  ــهام الرقاب ــان إس ــذا المبحــث بي ــاول ه يتن

ــع  ــاوزات ذات الطاب ــح التج ــة في كب القضائي

المطلــب  يوضــح  إذ  والســياسي،  الإداري 

التنفيذيــة  الأول دورهــا في منــع الســلطة 

المقــررة  اختصاصاتهــا  عــن  الخــروج  مــن 

قانونًــا، وضــان التزامهــا بالقيــود والضوابــط 

ــز المطلــب الثــاني عــى أثــر  الدســتورية. ويركّ

ــراد  ــوق الأف ــون حق ــة في ص ــة القضائي الرقاب

وتحقيــق المصلحــة العامــة، مــرزاً ســلطة 

ــة  ــر المشروع ــرارات غ ــاء الق ــاء في إلغ القض

وإعــادة تحقيــق التــوازن بــن الســلطات 

فيعــرض  الثالــث  المطلــب  أمــا  المختلفــة. 

ــة  ــل الرقاب ــة بتفعي ــة الكفيل الوســائل العملي
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القضائيــة، من خــال تحليــل دور التشريعات 

الســلطة  القضائيــة في تمكــن  والإجــراءات 

التنفيــذي  الأداء  متابعــة  مــن  القضائيــة 

ــى  ــك ع ــكاس ذل ــان انع ــة، وبي بصــورة فعّال

ــم  ــاءلة ودع ــفافية والمس ــادئ الش ــز مب تعزي

اســتقرار النظــام الســياسي.

الســلطة  حــدود  حمايــة  الأول:  المطلــب 

لتنفيذيــة ا

أساســية  أداة  القضائيــة  الرقابــة  تعتــر 

ــة  ــلطة التنفيذي ــدود الس ــرام ح ــان اح لض

وصلاحياتهــا القانونيــة. فهــي تمنــع المســؤولين 

ــم، وتحمــي النظــام  مــن تجــاوز اختصاصاته

القانــوني مــن أي قرارات أو تصرفات تعســفية 

حقــوق  أو  الدولــة  اســتقرار  تهــدد  قــد 

المواطنــن20. الرقابــة القضائيــة تضمــن أن كل 

قــرار صــادر عــن الســلطة التنفيذيــة متوافــق 

مــع الدســتور والقوانــن واللوائــح التنفيذيــة، 

ولا يتضمــن أي تجــاوز للحــدود القانونيــة 

ــادة  ــى إع ــة ع ــل الرقاب ــا تعم ــموح به المس

ــاوز  ــث لا تتج ــلطات، بحي ــن الس ــوازن ب الت

الســلطة التنفيذيــة صلاحياتهــا عــى حســاب 

المــدني.  المجتمــع  أو  القضــاء  أو  البرلمــان 

ــة  ــس جه ــال، إذا أصــدر رئي عــى ســبيل المث

تنفيذيــة قــرارًا يتعــارض مــع القوانــن أو 

ــن للقضــاء التدخــل  ــه، يمك يتجــاوز صلاحيات

لإلغــاء هــذا القــرار وحمايــة الحقــوق العامــة 

والخاصــة. هــذا يوضــح أن الرقابــة القضائيــة 

أداة  بــل  شــكلي،  إجــراء  مجــرد  ليســت 

ــز  ــذي وتعزي ــط الأداء التنفي ــة لضب ديناميكي
ــة.21 ــون والعدال ــيادة القان س

عــاوة عــى ذلــك، الرقابــة عــى حــدود 

الســلطة التنفيذيــة تعــزز الثقــة بالمؤسســات 

الحكوميــة، إذ يــدرك المواطنــون أن هنــاك 

جهــة قانونيــة قــادرة عــى حمايــة حقوقهــم 

والتأكــد مــن التــزام المســؤولين بالقوانــن. 

كــا تســاهم في تطويــر الأداء الإداري مــن 

ــجيع  ــفية وتش ــرارات التعس ــع الق ــال من خ

ــة  ــر القانوني ــزام بالمعاي المســؤولين عــى الالت
والإجــراءات الرســمية.22

ــن  ــوق المواطن ــة حق ــاني: حماي ــب الث المطل

ــة ــة العام والمصلح

تلعــب الرقابــة القضائيــة دورًا محوريـًـا في 

حمايــة حقــوق المواطنــن وضــان المصلحــة 

ــل  ــن التدخ ــاء م ــن القض ــي تمك ــة. فه العام

الإداريــة  القــرارات  تعديــل  أو  لإلغــاء 

المتجــاوزة للحقــوق  للقانــون أو  المخالفــة 

ــة يحــد  ــن الرقاب ــوع م ــذا الن ــية. 23ه الأساس

ــم  ــن أن لا يت ــف الإداري، ويضم ــن التعس م

ــى  ــرض ضرر ع ــراد أو ف ــوق الأف ــاك حق انته

المجتمــع. كــا تســاهم الرقابــة القضائيــة 

ــة، إذ  ــن والدول ــن المواطن ــة ب ــز الثق في تعزي

يطمــن الأفــراد إلى أن أي قــرار قــد يؤثــر 

ــة يمكــن  ــم العام ــم أو مصالحه عــى حقوقه

أنهــا  كــا  القضــاء.  أمــام  فيــه  الطعــن 

تســاعد في نــر ثقافــة الالتــزام بالقوانــن 

والشــفافية داخــل المؤسســات الحكوميــة، 

ــد  ــدرك المســؤولون أن أي تجــاوز ق ــث ي حي

ــم  ــا يحفزه ــة، م ــة القضائي ــل بالمراجع يقُاب

عــى الالتــزام بالمعايــر القانونيــة والإجرائيــة 
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ويقلــل مــن حــالات الفســاد أو القــرارات 
التعســفية.24

ــى  ــة ع ــة القضائي ــك، الرقاب ــة إلى ذل بالإضاف

حقــوق المواطنــن والمصلحــة العامــة تســاهم 

في تحقيــق العدالــة والمســاواة، إذ يتمكــن 

الأقليــة والأفــراد في  مــن حمايــة  القضــاء 

يضرهــم،  قــد  إداري  قــرار  أي  مواجهــة 

بعدالــة  القانــون  تطبيــق  يضمــن  مــا 
وموضوعيــة.25

المطلــب الثالــث: آليــات تفعيــل الرقابــة 

القضائيــة

القضائيــة  الرقابــة  تفعيــل  آليــات  تعتــر 

مواجهــة  في  نجاحهــا  عنــاصر  أهــم  مــن 

تجــاوزات الســلطة التنفيذيــة. تشــمل هــذه 

القــرارات  في  القضــائي  الطعــن  الآليــات 

الإداريــة، المراجعــة الدســتورية للقــرارات، 

وإمكانيــة إلغــاء القــرارات المخالفــة. كــا 

ــات  ــر والمراجع ــى التقاري ــاء ع ــد القض يعتم

الداخليــة، وأحيانًــا عــى الرقابــة البرلمانيــة أو 

ــة المســتقلة،  ــة عــر المؤسســات الرقابي الرقاب

لضــان وجــود بيانــات دقيقــة قبــل إصــدار 
أي حكــم قضــائي.26

تفعيــل الرقابــة القضائيــة يضمــن أن القرارات 

الحقــوق  عــى  ســلباً  تؤثــر  لا  الإداريــة 

ــز المســؤولين عــى  ــة، ويحف والمصلحــة العام

الرســمية.  والإجــراءات  بالقوانــن  الالتــزام 

كــا تعمــل هــذه الآليــات عــى نــر ثقافــة 

ــر  ــؤولين أك ــل المس ــة، تجع ــة صحيح قانوني

التزامًــا بالمعايــر القانونيــة، ويزيــد مــن ثقــة 

المواطنــن في القضــاء وفي الدولــة بشــكل عام.

عــاوة عــى ذلــك، الآليــات العمليــة للرقابــة 

المســاءلة  تحقيــق  في  تســاعد  القضائيــة 

يمكــن  مخالفــة  أي  أن  إذ  والمصداقيــة، 

معالجتهــا وفــق إجــراءات قانونيــة واضحــة، 

وهــذا يحــد مــن التجــاوزات ويعــزز اســتقرار 
والســياسي.27 الإداري  النظــام 

والمعوقــات  التحديــات  الرابــع:  المبحــث 

التــي تواجــه الرقابــة القضائيــة عــى الســلطة 

ــراق ــة في الع التنفيذي

العوائــق  بدراســة  المبحــث  هــذا  ان 

ــة  ــة الرقاب ــرض فعالي ــي تع ــات الت والصعوب

القضائيــة عــى الســلطة التنفيذيــة في العراق. 

فبالرغــم مــن أن الرقابــة القضائيــة تعُــد مــن 

والمصلحــة  الحقــوق  حمايــة  أدوات  أهــم 

العامــة وضــان الالتــزام بالقوانــن، إلا أن 

ــة  ــات القانوني ــن التحدي ــة م ــاك مجموع هن

والإداريــة والعمليــة التــي تقلــل مــن فعاليتها 

ــا. أحيانً

ــذه  ــة ه ــح طبيع ــث إلى توضي ــدف المبح يه

أداء  عــى  وأثرهــا  مصادرهــا،  التحديــات، 

الإداريــة.  القــرارات  مراجعــة  في  القضــاء 

المترتبــة  الآثــار  تحليــل  إلى  يســعى  كــا 

عــى عــدم فعاليــة الرقابــة القضائيــة، ســواء 

عــى حقــوق المواطنــن أو عــى اســتقرار 

العلاقــة  وإظهــار  الحكوميــة،  المؤسســات 

ــق  ــة والتطبي ــوص القانوني ــف النص ــن ضع ب

العمــي للرقابــة.
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القانونيــة  التحديــات  الأول:  المطلــب 

القضائيــة للرقابــة  والفقهيــة 

الســلطة  عــى  القضائيــة  الرقابــة  تواجــه 

قانونيــة  تحديــات  العــراق  في  التنفيذيــة 

وفقهيــة متعــددة تؤثــر عــى فعاليتهــا، رغــم 

أهميتهــا في حمايــة الحقــوق والمصلحة العامة 

وضــان الالتــزام بالقوانــن. مــن أبــرز هــذه 

ــة  ــوص القانوني ــرات في النص ــات الثغ التحدي

التــي تنظــم الرقابــة القضائيــة28، إذ أن بعــض 

ــوص  ــى نص ــوي ع ــة لا تحت ــن الإداري القوان

ــدود  ــاء وح ــات القض ــدد صلاحي ــة تح دقيق

تدخلــه في مراجعــة القــرارات الإداريــة. هــذا 

للتفســرات  واســعًا  مجــالً  يــرك  النقــص 

المختلفــة، ويــؤدي أحيانـًـا إلى تطبيــق متبايــن 

للرقابــة القضائيــة حســب اجتهــادات القضــاة 

ــوني. ــه القان ــاف الفق أو اخت

إضافــة إلى ذلــك، يواجــه القضــاء عراقيــل 

وتبايــن  القانــوني  الفقــه  تعــدد  بســبب 

القانونيــة.  للنصــوص  القضائيــة  القــراءات 

ــون  ــر القان ــون في تفس ــد يختلف ــاة ق فالقض

ــلطة  ــاوز الس ــدى تج ــق بم ــا يتعل ــه في ذات

ــدم  ــؤدي إلى ع ــا ي ــا، م ــة لصلاحياته التنفيذي

ــا.29  ــا تناقضه ــة وأحيانً ــكام الرقاب ــد أح توحي

هــذه المســألة تؤثــر عــى قــدرة القضــاء 

ــال وموحــد،  ــة بشــكل فع ــرض الرقاب عــى ف

حمايــة  في  الرقابــة  دور  مــن  وتضعــف 

تمثــل  كــا  العامــة.  والمصلحــة  الحقــوق 

الســلطات  بــن  الاختصاصــات  تداخــل 

الثغــرات  بعــض  أن  إذ  إضافيًــا،  تحديـًـا 

القانونيــة 30تجعــل مــن الصعــب الفصــل 

بــن صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة والرقابــة 

القضــاء  القضائيــة، مــا يحــد مــن قــدرة 

ــك  ــاف إلى ذل ــة. ويض ــل بفعالي ــى التدخ ع

غيــاب الخــرات التطبيقيــة الكافيــة لــدى 

بعــض القضــاة في معالجــة القضايــا المعقــدة 

المتعلقــة بالقــرارات الإداريــة، مــا يجعــل 

غــر ملموســة  القضائيــة  الأحــكام  بعــض 

عــى أرض الواقــع أو أقــل تأثــراً في الحــد 

مــن التجــاوزات. وتؤثــر هــذه التحديــات 

القانونيــة والفقهيــة بشــكل مبــاشر عــى 

ــة ســيادة  ــة في حماي ــة القضائي ــة الرقاب فعالي

ــاب  ــام الإداري. فغي ــتقرار النظ ــون واس القان

ــاء  ــل القض ــدة يجع ــة وموح ــوص واضح نص

ــاوزات  ــة تج ــد مواجه ــف صعــب عن في موق

الســلطة التنفيذيــة، مــا يتطلــب البحــث 

عــن آليــات وحلــول قانونيــة لتعزيــز الرقابــة 
وضــان توحيــد الفهــم القضــائي للنصــوص.31

الإداريــة  الصعوبــات  الثــاني:  المطلــب 

ــة  ــة القضائي ــل الرقاب ــة في تفعي والبيروقراطي

ــة  ــات إداري ــة صعوب ــة القضائي تواجــه الرقاب

عــى  مبــاشر  بشــكل  تؤثــر  وبيروقراطيــة 

هــذه  أبــرز  مــن  العــراق.  في  فعاليتهــا 

الإداريــة  الإجــراءات  تعقيــد  الصعوبــات 

وتعــدد المســتويات، حيــث يتطلــب معالجــة 

الطعــون في القــرارات الإداريــة المــرور بعــدة 

ــة قبــل وصولهــا  مســتويات تنظيميــة وإداري

مــن  يطيــل  التعقيــد  هــذا  القضــاء.  إلى 

ــل مــن سرعــة  مــدة التدخــل القضــائي، ويقل

معالجــة التجــاوزات،32 مــا يســمح للقــرارات 
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المخالفــة بالاســتمرار لفــرة أطــول وتأثــر 

أكــر عــى المواطنــن والمصلحــة العامــة.

كــا تؤثــر المحدوديــة في المــوارد البشريــة 

والإمكانــات التقنيــة عــى فعاليــة الرقابــة 

ــدد القضــاة المتخصصــن  ــة ع ــة، فقل القضائي

ــة  ــر الأنظم ــدم توف ــة، وع ــة الإداري في الرقاب

ــة  ــل معالج ــرارات، يجع ــع الق ــة لتتب الرقمي

القضايــا أكــر بطئـًـا ويحــد مــن قــدرة القضــاء 
ــال.33 ــع وفعّ ــكل سري ــل بش ــى التدخ ع

بالإضافــة إلى ذلــك، يمثــل الروتــن الإداري 

ــا كبــراً، إذ يــؤدي  وتعقيــد المســتندات تحديً

إلى  والشــاملة  الدقيقــة  البيانــات  غيــاب 

القضــائي بسرعــة  الحكــم  اتخــاذ  صعوبــة 

ــة، ويضعــف قــدرة القضــاء عــى الحــد  ودق

مــن التجــاوزات الإداريــة.34 ومــع ذلــك، فــإن 

التعــرف عــى هــذه الصعوبــات يعــد خطــوة 

مهمــة لتطويــر آليــات الرقابــة القضائيــة، 

ــاة  ــب القض ــراءات، تدري ــيط الإج ــل تبس مث

ــالات معقــدة، واســتخدام التقنيــة  عــى ح

بمــا  القضايــا،  معالجــة  لتسريــع  الحديثــة 

ــة  ــة وحماي ــة القضائي ــة الرقاب ــن فعالي يضم
الحقــوق والمصلحــة العامــة.35

آليــات معالجــة هــذه  الثالــث:  المطلــب 

التحديــات وضــان فعاليــة الرقابــة القضائية

والإداريــة،  القانونيــة  التحديــات  لمواجهــة 

ــددة  ــات متع ــة آلي ــة القضائي ــورت الرقاب ط

الحقــوق  حمايــة  في  فعاليتهــا  لضــان 

والمصلحــة العامــة.36 تتمثــل هــذه الآليــات في 

إتاحــة الطعــن القضــائي بالقــرارات الإداريــة، 

ــن  ــق م ــتورية للتحق ــة دس ــا لرقاب وإخضاعه

مــدى توافقهــا مــع أحــكام الدســتور، فضــاً 

عــن تمكــن القضــاء مــن إلغــاء القــرارات 

التــي يثبــت عــدم مشروعيتهــا. كــا يســتند 

القضــاء في ممارســة دوره الرقــابي إلى الإفــادة 

مــن التقاريــر الرقابيــة الداخليــة، وتعزيــز 

التعــاون مــع الهيئــات المســتقلة، إلى جانــب 

ــة، بمــا يضمــن  ــة البرلماني التكامــل مــع الرقاب

توافــر معلومــات دقيقــة وموثوقــة تسُــهم في 

ــس  ــى أس ــة ع ــة قائم ــكام قضائي ــدار أح إص
ــليمة.37 ــة س قانوني

عــدم  ضــان  في  الآليــات  هــذه  تســاعد 

الحقــوق  عــى  الإداريــة  القــرارات  تأثــر 

ــى  ــؤولين ع ــز المس ــة، وتحف ــة والخاص العام

الرســمية.  والإجــراءات  بالقوانــن  الالتــزام 

كــا تســهم في نــر ثقافــة قانونيــة ســليمة 

داخــل المؤسســات الحكوميــة، حيــث يــدرك 

توُاجــه  قــد  مخالفــة  أي  أن  المســؤولون 

بمراجعــة قضائيــة دقيقــة، مــا يقلــل مــن 

التجــاوزات ويزيــد مــن الالتــزام بالمعايــر 

القانونيــة 38.بالإضافــة إلى ذلــك، تســهم هــذه 

الآليــات في تحقيــق المســاءلة والمصداقيــة 

داخــل الإدارة العامــة، إذ أن أي تجــاوز يمكــن 

ــة واضحــة،  ــق إجــراءات قانوني ــه وف معالجت

الإداري  النظــام  اســتقرار  يعــزز  وهــذا 

الرقابــة  فعاليــة  مــن  ويزيــد  والســياسي 
القضائيــة.39
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الخاتمة

القضائيــة  الرقابــة  أن  إلى  البحــث  خلــص 

عــى الســلطة التنفيذيــة في العــراق تمثــل 

العمــود الفقــري لحمايــة الحقــوق والمصلحــة 

العامــة وضــان الالتــزام بالقوانــن. فقــد 

تبــن أن الرقابــة القضائيــة ليســت مجــرد 

ــة، بــل هــي  إجــراء شــكلي أو شــكوى روتيني

أداة حقيقيــة لضــان العدالــة والشــفافية 

ومراقبــة الســلطة التنفيذيــة ومســاءلتها.

ــر البحــث أن العــراق يواجــه مجموعــة  أظه

والإداريــة  القانونيــة  التحديــات  مــن 

فاعليــة  عــى  تؤثــر  التــي  والبيروقراطيــة 

الرقابــة القضائيــة. مــن أهم هــذه التحديات: 

ضعــف النصــوص القانونيــة، اختــاف الفقــه 

ــة  ــدات الإداري ــن القضــاة، التعقي القضــائي ب

المــوارد  ونقــص  البيروقراطــي،  والروتــن 

البشريــة والتقنيــة في القضــاء. هــذه العوامــل 

تقلــل مــن سرعــة وكفــاءة الرقابــة القضائيــة، 

وتحــد مــن تأثيرهــا عــى حمايــة حقــوق 

المواطنــن والمصلحــة العامــة.

كــا أبرز البحــث أن مصادر الرقابــة القضائية 

الأساســية – مثــل الدســتور، القوانــن، اللوائــح 

ــابقة –  ــة الس ــكام القضائي ــة، والأح التنفيذي

ــزام  ــة لضــان الت ــة قوي ــر قاعــدة قانوني توف

الســلطة التنفيذيــة بالقانــون. هــذه المصــادر 

تســاعد عــى توحيــد الاجتهــاد القضــائي، 

حمايــة الحقــوق الأساســية، وتعزيــز المصلحــة 

العامــة، مــا يســاهم في نــر ثقافــة الالتــزام 

بالقوانــن داخــل المؤسســات الحكوميــة.

ختامًــا، يمكــن القــول إن الرقابــة القضائيــة في 

ــة  ــات، تظــل أداة فعال العــراق، رغــم التحدي

لضبــط الأداء التنفيــذي، وتحتــاج إلى تطويــر 

ــراءات  ــة، الإج ــوص القانوني ــتمر في النص مس

الإداريــة، والآليــات التقنيــة لضــان فعاليتهــا 

ــة ــة والمســاءلة في إدارة الدول ــز العدال وتعزي

النتائج 

1- الرقابــة القضائيــة عــى الســلطة التنفيذية 

تعُتــر أداة أساســية لضــان ســيادة القانــون 

ومنــع التجــاوزات الإداريــة، إذ تســاهم في 

حمايــة حقــوق المواطنــن والمصلحــة العامــة 

ــال. بشــكل فعّ

المنظمــة  القانونيــة  النصــوص  ضعــف   -2

ــاد  ــد الاجته ــدم توحي ــة، وع ــة القضائي للرقاب

ــيًا  ــا رئيس ــل عائقً ــاة، يمث ــن القض ــائي ب القض

أمــام فعاليــة الرقابــة ويــؤدي أحيانـًـا إلى 

ــم. ــن المحاك ــة ب ــكام القضائي ــاف الأح اخت

3- التعقيــدات الإداريــة والبيروقراطيــة، مثــل 

الروتــن الإداري وكــرة المســتندات ونقــص 

المــوارد البشريــة والتقنيــة، تقلــل مــن سرعــة 

وكفــاءة الرقابــة القضائيــة وتحــد مــن أثرهــا 

الفعــي عــى القــرارات التنفيذيــة.

4- وجــود آليــات فعّالــة للطعــن القضــائي 

عــر  والمراقبــة  الدســتورية  والمراجعــة 

ــاء  ــدرة القض ــزز ق ــتقلة يع ــات المس المؤسس

عــى منــع التجــاوزات وحمايــة المصلحــة 

العامــة.

واســتخدام  القضــائي  الاجتهــاد  توحيــد   -5

تعزيــز  في  يســهم  القانونيــة  الســوابق 

الشــفافية والعدالــة في الرقابــة عــى الســلطة 
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التنفيذيــة.

6- نــر ثقافــة الالتــزام بالقوانــن داخــل 

المؤسســات الحكوميــة يشــجع المســؤولين 

التنفيذيــة  الســلطة  حــدود  احــرام  عــى 

الإداري. التعســف  ويقلــل مــن حــالات 

القانونيــة  التحديــات  مــن  بالرغــم   -7

الرقابــة  والإداريــة، يمكــن تعزيــز فعاليــة 

النصــوص  تطويــر  خــال  مــن  القضائيــة 

تبســيط  القضــاة،  تدريــب  القانونيــة، 

الإجــراءات، واســتخدام التكنولوجيــا لتسريــع 

القضايــا. معالجــة 

التوصيات

التــي  القانونيــة  النصــوص  تطويــر   -1

تنظــم الرقابــة القضائيــة، لضــان وضــوح 

التفســرات  وتقليــل  القضــاء  اختصاصــات 

القضــاة. بــن  المتباينــة 

2 - تعزيــز المــوارد البشريــة والتقنيــة للقضاء، 

بمــا يشــمل تدريــب القضــاة المتخصصــن 

ــر  ــة وتوف ــرارات الإداري ــى الق ــة ع في الرقاب

أنظمــة رقميــة لتتبــع القضايــا بسرعــة ودقــة.

3 - تبســيط الإجــراءات الإداريــة وتقليــل 

البيروقراطيــة لتســهيل وصــول القضايــا إلى 

القضــاء بسرعــة وفعاليــة.

الســلطات  بــن  التعــاون  تعزيــز   -4

والمؤسســات المســتقلة لضــان توفــر بيانــات 

الأحــكام  إصــدار  قبــل  وكاملــة  دقيقــة 

ئيــة. لقضا ا

ــات  ــل المؤسس ــة داخ ــة قانوني ــر ثقاف 5- ن

ــن  ــزام بالقوان ــة الالت ــة حــول أهمي الحكومي

والإجــراءات الرســمية، وتحفيــز المســؤولين 

ــة. ــلطة التنفيذي ــدود الس ــرام ح ــى اح ع

القضائيــة  الســوابق  مــن  الاســتفادة   -6

الاجتهــاد  لتوحيــد  الســابقة  والأحــكام 

القضــائي في الرقابــة عــى الســلطة التنفيذيــة 

والموضوعيــة. العدالــة  وضــان 

عمــل  وورش  تدريبيــة  برامــج  إعــداد   -7

ــة  ــة القضائي ــن حــول الرقاب للقضــاة والإداري

وأحــدث الأســاليب العمليــة لضــان فاعليتها.
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